
  في السياسة
  
  
  
 

  : في السياسة الداخلية    
  
 

سن قانون إنتخابي جديد متوازن وعادل، يعتبـره اللبنـانيون وسـيلة             •
  .لتحقيق تمثيلهم في الحياة السياسية

 بالعمل على   إنشاء الهيئة الوطنية لدراسة إلغاء الطائفية، والبدء تدريجاً        •
  .  لسياسيةالنصوص والهيئات القانونية وامن إلغاء الطائفية 

  .إصلاح التعليم الرسمي، من أجل تخفيف أعباء التعلُّم عن المواطن •
دعم استقلال القضاء، من أجل حمايـة الحقـوق المدنيـة والـسياسية              •

 .والقانونية للمواطن
الإجتماعي، مـن أجـل معالجـة الأزمـة         وتفعيل المجلس الإقتصادي     •

 .الإقتصادية الخانقة
اللبنانية كلها، بواسطة قواها الذاتيـة،      بسط سلطة الدولة على الأراضي       •

ولكن ضمن مراعاة الظروف الإقليميـة ومقتـضيات الـصراع مـع            
 .إسرائيل

 .العفو العام عن السجناء والمبعدين السياسيين بكاملهم •
 .إقفال ملف المهجرين اللبنانيين بصورة كاملة •
 .إعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة •
 .ي المناطقتحقيق الإنماء المتوازن ف •
 .توفير التعليم للجميع، وجعله إلزامياً في المرحلة الإبتدائية، على الأقل •
.   العمل على تطوير قوانين العمل الحزبي والمبادئ الأساسية لتنظيم الأحزاب          •

 . ومن الممكن إقامة نظام ثنائي أو نظام متعدد يقوم على تحالفات بين الأحزاب
ةً  للمشاركة في حوار وطني، تـصحيحاً           دعوة الأطراف اللبنانية كاف    •

  .المستوياتجميع للخلل في التوازن على 
السلطات التنفيذية والقضائية والإشتراعية،    بين  فصل  ال على أهمية    التأكيد أيضاً  •

 .وتوازنها من ناحية عملية
وطالما هنـاك بطالـة عاليـة ومـشكلة         . معالجة قضية الهجرة بشكل جذري     •

ومن هنـا ضـرورة الإعتنـاء    . ن، فلن تتوقف الهجرةإقتصادية كبيرة في لبنا  
  .بالثقافة والزراعة والصناعة
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 تعزيز الإنتشار اللبناني، من أجل دعم القضايا اللبنانيـة العادلـة والمحقـة،              •
 .  وتقوية العلاقات الإجتماعية وتنمية العلاقات الاقتصادية في كل جوانبها

سـيلة فاعلـة فـي إطـار          توظيف الإستفتاء الشعبي، ووجوب إدخالـه كو       •
  .الديمقراطية المباشرة والإحتكام إلى الشعب

  .محاربة الفساد بمحاربة الثقافة السياسية الفاسدة وبالإهتمام بالمصلحة العامة •
ضبط المال السياسي، للحد من تأثير الثروة في صناعة السياسة، تماشياً مـع              •

لرقابـة علـى تمويـل    مبدأ المساواة، وذلك عن طريق سن قوانين هادفة إلى ا         
  .الأحزاب السياسية أو العمليات الإنتخابية للجماعات والأفراد

سن قوانين لخدمة المصلحة العامة ولضبط الإثراء غير المـشروع، وتوسـيع             •
 .صلاحيات أجهزة الرقابة المالية ونطاقها، ولا سيما ديوان المحاسبة

  
  
 
 

  :في السياسة الخارجية
  
  
الأساسي الذي يحتل الأراضي اللبنانية والعربيـة، والـذي         ن إسرائيل هي العدو     ا •

تسبب بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي تنعكس مخاوف مـن اخـتلال التـوازن             
إن على الحكومة اللبنانية، العمل علـى       . الطائفي من خلال طرح مسألة التوطين     

 ـ         ع وضـعهم    إزالة إشكاليات العلاقة مع الفلسطينيين، والتعامل، بشكل إيجابي، م
  .القانوني في لبنان، الذي يشمل حقوقهم المدنية والإجتماعية

.   من أهم عناصر السياسية الخارجية اللبنانية، علاقة لبنان مـع الـدول العربيـة              •
فالعالم العربي يُشكل البعد الستراتيجي والسياسي والإقتصادي للبنان، الذي عليـه            

لم، على أسس المساواة واحترام الـسيادة   إقامة أفضل العلاقات الممكنة مع هذا العا      
وعدم التدخل في شؤون الآخرين الداخلية واحترام أنظمة الحكم فيهـا وضـرورة             

 . تفعيل الدفاع المشترك
سوري تام ومتبادل لمصلحة الطرفين، وضرورة  ـ  هناك حاجة إلى تفاهم لبناني •

ة إيجابيـة مـع     التنسيق بين لبنان وسوريا في السياسة الخارجية والتعاطي بصور        
  .مخاوف بعض اللبنانيين من السيطرة السورية على لبنان

تطبيق اتفاق الطائف، والإمتناع السوري عن التـدخل فـي الأوضـاع الداخليـة               •
  . اللبنانية

  .ورفض التوطين بشكل كامل التأكيد على الحق الفلسطيني في العودة •
لحق الفلسطيني والحق   المشاركة في عملية السلام في الشرق الأوسط، والتمسك با         •

  . ٣٣٨ و ٢٤٢السوري، من خلال القرارين 
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ضرورة أن تكون للبنان علاقات ممتازة مع الدول الأوروبية، وخاصة بعد توحدها             •
كما أن لبنان استفاد ويستفيد مـن     .  وتحولها إلى قوة عالمية على المستويات كافة ً       

 أن يوظف هذه العلاقـات      علاقاته الخاصة مع كل من فرنسا والفاتيكـان، وعليه       
  .  بشكل أكثر فاعلية

يجب أن تقوم علاقة لبنان مع الولايات المتحدة على التعامل الإيجابي إلى أقـصى               •
  . ة الولايات المتحدةاحد، لأن لبنان لا يستفيد من معاد

وهذا الدور ينطلـق    .  من الضروري أن يكون للبنان دور مميز في الأمم المتحدة          •
 .تاري للبنان، الثقافي والديني، كونه نقطة التقاء الحضارامن الدور الحض
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  مجلس النواب
  
  
  

  .إلغاء الكفالة المالية المفروضة على المرشح للنيابة، أو، على الأقل، تخفيضها •
. السماح للناخب بالإدلاء بصوته في مكان سكنه، لا في مكان سجل نفوسه •

  . وذلك باعتماد البطاقة الإنتخابية
  .نتخابات في يوم واحد في جميع الدوائرإجراء الإ •
جعل سن الرشد السياسي مساوياً لسن الرشد المدني، أي منح حق الإنتخاب  •

  . لكل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره
تأمين مبدأ تكافؤ الفرص في استخدام وسائل الإعلان والإعلام الرسمية خلال  •

  .الحملات الإنتخابية
  .خابيةوضع سقف عملي للنفقات الإنت •
  .فصل النيابة عن الوزارة •
إناطة مهمة الإشراف على عملية الإنتخاب، إما بحكومة حيادية مؤلفة من  •

شخصيات متقاعدة، مشهود لها بالخبرة والنزاهة، وإما بحكومة حيادية مؤلفة 
من سياسيين معروفين بالتجرد والشفافية، على أن يكون أعضاء الحكومتين من 

  . اباتغير المرشحين للإنتخ
منح مجلس القضاء الأعلى صلاحية تسمية اللجان القضائية المشرفة على  •

  .الإنتخابات وتحديد إجراءاتها
  .وضع قانون إنتخابات يعتمد الدائرة المصغَّرة كدائرة إنتخابية •
، الذي يمنح النائب وأسرته معاشاً تقاعدياً ٢٥/١٩٧٤وجوب إلغاء القانون  •

 .لمدى الحياة بعد تركه النيابة
أو سنتين ( وجوب العودة إلى قاعدة انتخاب رئيس مجلس النواب لمدة سنة  •

 من الدستور التي تنص على انتخاب الرئيس ٤٤، وتعديل المادة )على الأكثر
 .ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس

إعتبار التلاعب بولاية مجلس النواب، المحددة بأربع سنوات، عملاً مخالفاً  •
 . للنصوص الدستورية

الإقلاع عن الطريقة التي يعتمدها مجلس النواب أحياناً للموافقة على القوانين  •
 . بمادة وحيدة
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  في الدستور
  

  
 بأكثرية المصوتين لدعوة مجلس اتقرارالالإحتكام إلى مجلس الوزراء، واتخاذ  •

  . النواب إلى عقود إستثنائية
ه حق الطلب إلى مجلس يُصدر المراسيم ويطلب نشرها، ول" إن رئيس الجمهورية  •

الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتَّخذها المجلس خلال خمسة 
وإذا أصر المجلس على القرار، ". عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية

أو إذا انقضت المهلة دون إصداره أو إعادته، إعتُبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً 
والمهلة المذكورة لا تسري بالنسبة إلى رئيس الحكومة والوزراء، . شرهووجُب ن

  . ابينما يجب إلزام رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصين بالمهلة ذاته
يُسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس مجلس "  •

  ."   رسمياً على نتائجهاالنواب، إستناداً إلى استشارات نيابية ملزِمة يُطلعه
إن التفسير الأقرب إلى الواقع، هو الذي يرى أن روح النص يعتبر الإستشارات 
ملزِمة ليس بإجرائها فقط، بل بنتائجها أيضاً، وأن المنطق يفرض الأخذ برأي 

  .الأكثرية النيابية
يُصدر، بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل  "إن رئيس الجمهورية  •

  . ترك حرية التشكيل لرئيس الحكومة يجبو في حال الإختلاف،". لحكومةا
 من الأوفق منح رئيس الجمهورية وحده حق دعوة مجلس الوزراء إستثنائياً كلما  •

 بأكثرية الثلثين اتقرارالدعوة مجلس الوزراء واتخاذ  رأى ذلك ضرورياً، أو
  ).ثلثا عدد الوزراء، أو ثلثا المصوتين(
لوزراء مؤسسة، يفرض وضع هيكلية له شبيهة بهيكلية مجلس تحويل مجلس ا •

  . النواب ووضع نظام داخلي له 
تحديد وضع نائب الرئيس وتعداد  المطلوب، لدى وضع النظام الداخلي، •

  .صلاحياته
الأكثرية أو الثلث، (المطلوب منح حق طلب عقد الجلسات لعدد معين من الوزراء  •

  ).مثلاً
ج المواضيع الخاصة بوزارته، وترك أمر استنساب مناقشتها إدرابالسماح للوزير  •

  . أو معالجتها لمجلس الوزراء
  .الأفضل تحديد مهلة للتوقيع على القرارات والمراسيم •
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  في القضاء
  
  
  

  
ضرورة دعم استقلال القضاء، الذي يتعرض لممارسات مسيئة أو لتأثير أو تدخل   •

  .ةمن جانب السلطتين التشريعية والتنفيذي
إنشاء محاكم خاصة للنظر في وسائل معينة وإخراجها من إطار العدالة، أو   •

إصدار قوانين ذات مفعول رجعي يُسفر عملياً عن مصادرة الحقوق والحريات، أو 
  .إصدار قوانين يكون الغرض منها تعطيل مفعول حكم قضائي

 .السلطة التنفيذية من أن تتدخل في عمل القضاء منع •
 من الدستور، لجهة عدم حصر المراجعة أمام المجلس ١٩ادة وجوب تعديل الم •

إن حقّ المراجعة يجب .الدستوري بمن ليس له مصلحة في المراجعة أو الطعن 
  .أن يشمل المواطنين والإتحادات والجمعيات والنقابات

  . وجوب توسيع نطاق الفئات التي يُختار منها أعضاء المجلس •
لأعضاء المخالفين للقرارات من تدوين مخالفتهم، وجوب تعديل القانون الذي يمنع ا •

 .يُمنع حتى الإشارة إليها أو إلى أصحابها في المحضر والقرارحيث 
وجوب منح المواطن حق إثارة الرقابة على دستورية القـوانين أمـام المجلـس               •

 .الدستوري، عن طريق الدفع الإستثنائي المقترن برفع دعوى أمام المجلس
كم القضائية من القيام، من تلقاء نفسها، بإحالة مـسألة عـدم            وجوب تمكين المحا   •

الدستورية إلى المجلس الدستوري للفصل فيها، وذلك عندما يتبين لها، لدى النظر            
في إحدى الدعاوى، أن نصاً في قانون ما يُخالف حكماً من أحكام الدسـتور، وأن               

  .هذا النص لازم للفصل في الدعوى المعروضة
جلس الدستوري حق وضع اليد، من تلقاء نفسه، علـى أي قـانون             وجوب منح الم   •

يُنشر في الجريدة الرسمية، من دون حاجة إلى تقديم مراجعة بـشأنه مـن قِبـل                
  .المراجع التي يحددها القانون

وجوب وضع حد نهائي للظاهرة الجديدة التي تُشير إلى ميل مجلس النواب إلـى               •
 .تفاف عليهاتخطي قرارات المجلس الدستوري أو الإل
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  في الإدارة
  

  
  
تأمين الدعم السياسي والمالي والشعبي، لتطبيق الإصلاح الإداري ورفع يد  •

  .السياسيين عن الإدارة
العمل على إعادة النظر في التنظيم الإداري وتطبيق اتفاق الطائف، ولا سيما لجهة  •

  .تعزيز اللاحصرية واللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحياتهما
 أطر المركزية الإدارية عبر تحديد أطر جهاز الدولة المركزي، وذلك لمنع تحديد •

 .تضارب الصلاحيات وتشتت المهام
وفي ظل دراسة علمية . إعادة النظر في هيكلية الوزارات القائمة وصلاحياتها •

 .شاملة، يجب دمج الوزارات ذات الأهداف والمهام الواحدة
ادة العمل بوزارة التصميم العام، وذلك بعد إنشاء وزارة التخطيط والإنماء، أو إع •

  . إلغاء المجالس المشتتة التي تُنفذ مشاريع لصالح الدولة
أما بالنسبة إلى . تفعيل عمل المجلس الأعلى للخصخصة، عبر تحديث هيكليته •

خصخصة الإدارات العامة، فان أكثر الخيارات الواردة في الوضع الراهن، هي 
 . ت فقط مع الاحتفاظ بالتشغيل لصالح الدولةخصخصة إدارة هذه القطاعا

 الهيئات الرقابية ودعمها ورفع يد السياسيين عنها، ومعالجة مسألة عملتفعيل  •
الشغور في معظمها، وذلك عبر الإسراع بإصدار مراسيم تعيين الناجحين في 

 .مباريات التوظيف
على وجه . لمحاكماتتطبيق القوانين والأنظمة النافذة في القرارات التأديبية في ا •

 ٧٢٣٦ من المرسوم رقم ١٤ من نظام الموظفين، والمادة ٥٩الخصوص المادة 
  .ن بأصول المحاكمة أمام هيئة المجلس التأديبيتي، المتعلق١٩٦٧سنة 

الإصلاح  التفكير جدياً بموضوع الرقابة البرلمانية، وخصوصاً مراقبة نصوص  •
 . في مجلس النوابالإداري، وذلك عن طريق اللجان البرلمانية

إعطاء حوافز إختيارية للتقاعد المبكر، ضمن إمكانات الخزينة العامة، مع إعادة  •
تأهيل الفائض من الموظفين وتوزيعهم على الوزارات والإدارات العامة وفقاً 

  .للحاجة
العمل على تكافؤ الفرص أمام جميع اللبنانيين في تولي المناصب العامة، وعدم  •

  . لأي مركز قيادياحتكار أي طائفة
  . ضرورة مساواة المرأة بالرجل، من ناحية حقوق التوظيف في مختلف القطاعات •
العمل على إلغاء طائفية الوظيفة على مستوى وظائف الدرجة الأولى، والتأكيد  •

  .على حيادية الوظيفة العامة
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ته تحديد المؤهلات العلمية ونوعيتها التي يجب أن يتمتع بها الموظف، ومدى أهلي •
  .للوظيفة التي يطلبها

 برنامج مدروس في التربية المدنية لجميع ، وكذلكإعتماد برامج إعداد وتدريب •
 .الموظفين

 . إعتماد نظام الثواب والعقاب وتطبيقه •
 .وضع نظام لقياس وتقييم كفاءة الموظفين وأدائهم •
تحديث أسس وضع سلسلة الرتب والرواتب، في إطار سياسة عقلانية عادلة  •

دة على التصنيف الوظيفي الذي يرتكز على نوعية المهام وحجم المسؤوليات معتمِ
المنوطة بالوظيفة ومستوى تعقيداتها، مع العمل على التناسب في الرواتب بين 

 .الوزارات المختلفة، وإلى حدٍّ ما، مع القطاع الخاص
تجميع النصوص التشريعية والتنظيمية في مصنَّف علمي ومنهجي، على أساس  •

 .لقواعد التي يُحددها علم التنظيم، وإعادة النظر في بعضها وتجديدها على الدواما
تحديث قانون الإثراء غير المشروع وتطبيقه، وإلزام موظفي الدرجة الأولى  •

 .والثانية التصريح عن ثرواتهم
تفادي الروتين الإداري، عبر اختصار المعاملات وتسريعها، بغية تجنيب المواطن  •

 . در الوقتوالإدارة ه
إعتماد المكننة والمعلوماتية وسيلة أساسية في تحديث العملية الإدارية، بهدف  •

 .تبسيط الأساليب والإجراءات لإنجاز العمل الإداري بالسرعة المطلوبة
 . التحول إلى مجتمع المعلومات والإنترنت، أو ما يُعرف بالحكومة الإلكترونية •
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      في الإقتصاد                            
  
 
 

  الإنفاق غير المتوازن وتشوه الإقتصاد
  
إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية فوراً، ووضع الزراعة والصناعة والتصدير  •

  . في المرتبة الأولى من الأولويات، بغية إعادة التوازن إلى الإقتصاد اللبناني
  . درتخفيض كلفة الإنتاج، خاصة عن طريق وقف الإحتكارات واله •
تحقيق الإنماء المتوازن، بحيث نُعطي كلَّ قطاع حقه وكلَّ منطقة حقها في النمو  •

  . والإنماء، من خلال التعاون المستمر بين القطاع الخاص والقطاع العام
 .تشجيع الإستثمار في صناعة التكنولوجيا والمعلومات •
مدارس  ضرورة تعاون القطاع العام والقطاع الخاص، لتوجيه الطلاب في ال •

 . والجامعات نحو اختصاصات جديدة يتطلبها السوق اللبناني في المدى البعيد
  
 

  ..الطبقة الحاكمة، المحاصصة، الرشوة، الفساد
  
 
القضاء على الفساد والرشوة، وعلى المحاصصة والطائفية السياسية، وفصل  •

المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة، وإغلاق الصناديق التي هي جوائز 
  .ية للسياسيينترض

فالسلطة التشريعية تشارك السلطة التنفيذية في . تفعيل المؤسسات وفصل السلطات •
المحاصصة وتوزيع المغانم في الموازنات، مع العلم أن السلطة التشريعية عليها 

  .مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها لوقف الهدر والفساد
الإقتصادية، تُشارك فيه جميع إجراء حوار وطني شامل حول المشاكل والحلول  •

شرائح المجتمع وفاعلياته الإقتصادية، من أرباب عمل، وعمال وقطاع عام، 
واعتماد مشروع وطني شامل للإصلاح .. وقطاع خاص، وأكاديميين، إلخ

الإقتصادي يتوافق عليه اللبنانيون ويُصبح دستوراً إقتصادياً يتم تطبيقه بحسب 
 .ذا التطبيق أو يتعثر مهما تغيرت الحكومات والعهودولا يتوقف ه. جدول زمني

  
..ائد عالية، الضرائبوالدين العام، الف
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إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ووضع سـقف للإنفـاق غيـر المجـدي، مثـل                •
مخصصات الرؤساء والنواب وحراس المسؤولين وبطاقـات البنـزين المجانيـة           

  .ريين، ووضع سقف للإنفاق في الوزارات الخدماتيةللعسك
نقل الفائض في القطاع العام إلى مؤسسات وإدارات عامة بحاجة إلى مـوظفين،              •

.  ، وشرطة السير ودوائر تحصيل فواتير الكهربـاء       كمثل مصلحة حماية المستهل   
ورفع يد السياسيين عن الكهرباء والماء والهاتف، حتى تستطيع الدولـة تحـصيل             

راداتها كاملة من هذه الخدمات، وتطبيق القوانين المرعية الإجراء، خاصةً  فـي        إي
 .إطار مخالفات البناء وغيرها

تطبيق القوانين المعمول بها على المخالفات والتعديات علـى الأمـلاك البحريـة              •
 .والنهرية، وتلك التي تعود إلى البلديات

شاريع التي نشأت مـن مخالفـة       تحصيل أموال المخالفات القائمة في عدد من الم        •
أحكام القانون المتعلق بشركة سوليدير، سواء علـى مـستوى المـساحات التـي              
استحدثتها ردميات البحر، أو عبر إلغاء المرسوم المتعلق بزيادة عامل الإسـتثمار            

 .الذي استحصلت سوليدير عليه
 .إعتماد سياسة ضريبية جديدة وحديثة •
 . للمديونية، بواسطة التصنيع والتصدير الخروج من الحلقة المفرغة  •
 خصخصة مؤسسات الدولة، مثل الكهربـاء والمـاء والهـاتف،           ،في المدى البعيد   •

 . بشرط أن تكون هذه الخصخصة شفافة وفي صالح المواطنين
  
 

 ..المشاكل الإجتماعية، الفقر، البطالة، التلوث
 
 
قيرة والمتوسطة ، بعد أن نلحظ      زيادة التقديمات الإجتماعية، تدريجاً ،  للطبقات الف        •

وتعاون القطاع الخـاص    . تحسناً تدريجياً في موازنة الدولة وانخفاض الدين العام       
 . مع القطاع العام في هذه التقديمات  

إعتماد سياسة عمالية شاملة بعيدة المدى، وإيجاد سوق عمل فاعل لتقصير فتـرة              •
خدام، ونشر معلومات عن فرص     البحث عن العمل، و تفعيل الوكالة الوطنية للإست       

 .العمل في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، عبر تخصيص برامج للعمالة الشبابية
ضرورة عقد إتفاقات واضحة وعادلة بين لبنان وسوريا، لناحية تنظـيم العمالـة              •

وهوأمر قد يُساعدنا في المستقبل على بناء مجمعات صـناعية          . السورية في لبنان  
ومعاملة العمال اللبنانيين في    . اطق مخصصة للتصدير الصناعي   ـ زراعية في من   

 . سوريا بالمثل
تطبيق القوانين الضريبية على العمال الأجانب في لبنان، لناحية دفـع الـضرائب              •

 . والرسوم
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  في الإصلاح الإجتماعي والتربوي
  
  
  

  . تعزيز الدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني في المجالات كافة •
  .مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع القرارضرورة  •
 . تنمية المجتمع المدني، عبر الجمعيات والمنظمات الأهلية •
ضرورة تشجيع النساء الفقيرة في المدن والأرياف، وتدريبهن على الإنضمام إلى  •

 .قواعد شعبيةذات أهداف إجتماعية واقتصادية
  . إقرار قانون حماية المرأة من العنف •
 .مشاركة المرأة في القرار السياسيإقرار  •
تمكين المرأة، على صعيد التعليم وعلى صعيد الصحة، من مجابهة العقبات  •

 .الإجتماعية والإقتصادية
 .إلغاء القوانين التي تميز بين المرأة والرجل •
ضرورة سحب مئات الأطفال من سوق العمل، ودعم العائلات المحتاجة وحماية  •

 .لاستغلال والعنفالطفل من كافة أنواع ا
إيجاد متنفَّس للتسلية والإستفادة، كالنوادي الرياضية والمخيمات الصيفية، وإيجاد  •

  .مساحات خضراء للأطفال في المدن والقرى
 .تشجيع الأطفال واليافعين على التطوع في منظمات المجتمع •
الإهتمام بمستقبل الشباب، عبر خلق فرص عمل في القطاعات كافة، كالزراعة  •

 .الصناعة والمهن الحرفية والمهن الإلكترونيةو
إعطاء الشباب فرصاً لممارسة الحياة العامة، عبر النشاطات الرياضية والفكرية،  •

 .كمدخل للتعاطي بالمسائل السياسية، عبر تنمية أفكار الديمقراطية
 .تشجيع البرامج الشبابية والإعلامية، للتوعية على المواطنة والحقوق والواجبات •
 .شر ثقافة الحوار والإعتراف بالآخر ن •
  
 

      النقابات 
                                                                                               

تفعيل دور النقابات في وجه طغيان العقود المؤقتة واستفحال الفقر والعوز بين  •
طة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية الشرائح المتوس

 .المدافعة عن حقوق الموظفين والعمال
  .فصل العمل النقابي عن العمل السياسي •
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وضع خطة حكومية إنطلاقاً من شراكة القطاعين الخاص والعام، والإتفاق على  •
 .حقوق العمال في تنظيم حياتهم الإجتماعية

  
  

  الضمان الإجتماعي
  
إعادة النظر في نمط الإنفاق على الشأن الإجتماعي، واعتماد نمط يخضع لخطة  •

 .إجتماعية لها أهدافها الواضحة وبرامجها
تقليص الهدر في الإنفاق الناتج عن الإستزلام السياسي والإعتبارات العائلية  •

  .والطائفية
  .إيجاد رؤيا لعمل الضمان •
 .ضخ دم جديد في الجهاز الإداري وتنظيمه •
 .اد ديون الدولة للضمانسد •
  
  
 

  التربية والتعليم
 
 .توفير التعليم للجميع •
  .وضع مخطط توجيهي للمباني المدرسية الرسمية •
  .تطوير هيكلية التعليم الرسمي والخاص، وتطوير التعليم المهني وتشجيعه •
 . إعادة النظر في البرامج التعليمية •
 . في المدرسة الرسميةتعيين أساتذة من ذوي الخبرة والإختصاصات العالية •
الإهتمام بالتعليم الحديث في المدرسة الرسمية، و ضرورة التشجيع على استعمال  •

 .الحاسوب والإنترنت
 .فصل السياسة عن التربية والتعليم •
  
  
 

  الجامعة اللبنانية
  
 
إلغاء المحاصصة، والتعامل مع هذا الصرح العلمي بما يتلاءم مع القواعد  •

 .ات المؤسساتيةالأكاديمية والاعتبار
  .  التعجيل في إنجاز البناء الجامعي الموحد بحيث يستوعب جميع الإختصاصات •
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  .ربط برامج الجامعة بسوق العمل •
 .التركيز على اللغات الأجنبية •
التركيز على الإختصاصات الجديدة التي يُمليها الواقع الإقتصادي والإجتماعي  •

 .لمواكبة العصر
 .الإنتاج المعرفي على المستويات كلهاتشجيع مراكز الأبحاث و •
  
  
 

  مادة التربية الوطنية
  
توحيد الجامعة اللبنانية في العاصمة، واعتماد اللامركزية الإدارية بالنسبة إلى  •

 .لفروع
تشجيع الإختلاط الطائفي والمذهبي والمناطقي، وإنشاء نوادٍ رياضية مختلطة  •

  .لتكوين هويات جامعة
 للتاريخ، بشكل يُوجه الطلاب في الإطار الوطني نفسه، إنتاج كتاب مدرسي موحد •

ووجوب التوافق على أهمية هذا الموضوع لبناء . وإلا انتفت إمكانية بناء الدولة
 .دولة المواطنة

 .إعتماد التنشئة السياسية على خيارات واضحة وجريئة •
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  في الإعلام 
  

مجلـس وطنـي للتخطـيط      ضرورة أن يتم التخطيط في مجال الإعلام، من قِبل           •
  .الإعلامي

 .  تطوير مناخ حقيقي للتواصل بين المواطن والحاكم، وبين المواطنين أنفسهم •
التأكيد على أن مشكلة وسائل الإعلام في لبنان لا تكمن في الرقابة أو فـي عـدم                  •

وجود مناخٍ كاف للحرية، بل في رؤية خاطئة للحرية، تُغلّب المنفعة الخاصة على             
 .الإجتماعيةالمسؤولية 

. فهم أن الرقابة لم تعد المدخل الصالح للنظر في موضوع حرية التعبير عن الرأي              •
بل إن المدخل الصالح هو حقوق الإنسان، وبشكل خاص، حـق المـواطن فـي               
التواصل الذي يُمكّنه من تحسين نوعية حياته ومن وعي الديمقراطية الـصحيحة            

 . وممارستها
م لا تُحقق الديمقراطية إلا عندما تتوافر تعددية الآراء         لوسائل الإعلا  حرية التعبير  •

 .التي تكفل تعبير الجماعات عن رأيها في هذه الوسائل
مشكلة وسائل الإعلام اليوم، تكمن في تحاشي هذه الوسـائل للمعلومـات والآراء              •

  .التي لا تتوافق مع اتجاهات المشرفين عليها
  .ء الذين لا صحف لديهملا بد من ضوابط تكفل حق التعبير عن آرا •
حرية الصحـافة تُصبح حقا مشـروعاً ، بمقدار ما تـضمن حـق المواطــن               •

 . والمصـلحة العامة في الحصول على المعلومات الصحيحة عن القضايا العامة
لا يجوز لوسائل الإعلام أن تطالب بحرية الممارسة، إذا ما تخطت هذه الممارسة              •

الحصول على المعلومات الـصحيحة، التـي       المصلحة العامة وحق المواطن في      
تُمكّنه من المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع مدني صحيح وواعٍ يُمارس من خلاله             

 . مواطنيته
لا بد للدولة من أن تُشرع وتقدم التسهيلات المادية والمعنويـة اللازمـة لإيجـاد                •

 .وسـائل إعلام تكون قدوة لوسائل الإعلام الخاصة
أن تكون قريبة مـن المـواطن، فمهمـة     من للصحافة بد طية، لالتحقيق الديمقرا •

الصحافة الأسـاسـية هي خدمة الشعب لا أصحاب النفوذ، سياسـيين كـانوا أم             
 . رجال مال

  .تطوير قدرات وسائل الإعلام المادية المستقلة، كي يتأمن لها الإستمرار الذاتي •
ن دورها في المحافظة على حقـوق       على وسائل الإعلام أن تُقدم حساباً للمجتمع ع        •

 .المواطنين وحقوق أصحاب الرأي الذين لا وسائل إعلام لديهم
إن حق وسائل الإعلام الأخلاقي في حرية التعبير، لا بد من أن يـرتبط بقبولهـا                 •

 يُمس حقها القانوني في حرية التعبير، طالما اسـتمرت فـي           ويجب ألاّ . المحاسبة
 .تجاه مجتمعهاالقيام بواجبها الأخلاقي 
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                                  في الصحة العامة 
  
  

 
من الإنتاج القومي، وهي بذلك تُعـد       % ١١ان الكلفة الصحية في لبنان تتعدى        •

  .من أعلى النسب في العالم
وضع حد لتخريج الأطباء، وذلك بإجراء مسح شامل لسوق العمـل، وتوجيـه              •

  .وز نقص في عدد ممارسيهاالطلاب نحو مهن بدأت تشكو من بر
إعتماد الخريطة الصحية في لبنان، لتأمين العدالة الصحية، عن طريق توزيـع         •

 .المستشفيات والأطباء على المناطق كافة
الاعتماد على الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية والتركيز عليهما، بـدلاً            •

 .من الإعتماد على العلاج
ية المتطورة بشكل عشوائي، لتلافي استعمالها      وضع حد لاستيراد المعدات الطب     •

 .بغية تحقيق أرباح على حساب المواطن
، وتشجيع التصنيع المحلي للدواء، وتفعيـل الرقابـة         "Généric"إعتماد أدوية    •

وكذلك، إنشاء مرجعية خاصـة     . الحكومية للحد من تهريب الأدوية وتزويرها     
 .ومقاييس للنوعية والجودة

 .منة، لمنع الهدر، مع تطبيق التأمين الصحي الإلزاميتوحيد الصناديق الضا •
إنشاء ضمان الشيخوخة، نظراً لأن نسبة المعمرين في لبنان بازدياد، ونوعيـة             •

 .الأمراض التي تلحق بهم مزمنة وبحاجة إلى رعاية مستمرة
الإستفادة من ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي، في مجال تبادل الإحصاءات           •

والخدمات الصحية والطبية بصورة منتظمة، ووضع الأطر القانونية        والخبرات  
 .لذلك، مع الإلتزام المطلق بقوانين الآداب الإستشفائية والطبية كافة
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  في البيئة
  
 

  النفايات
  
 .التوعية البيئية العامة •
القيام بحملات توعية مكثفة حول النفايات الصلبة ومدى الأضرار الناجمة عن  •

  .ها العشوائي في الطبيعةرمي
  .دراسة الجدوى الإقتصادية للتخمير وإعادة التدوير •
 . تقديم الدعم التقني والمادي للبلديات •
ما نجم عنها من ارتفاع كبير في وإعادة النظر في الخطة الوطنية الموضوعة،  •

 .عدد المطامر الصحية
أكد من اتباع المعايير وضع آلية فالعة للمراقبة البيئية للمطامر الصحية، بغية الت •

 .الدولية في إنشائها وتشغيلها
 .تحديد الأدوار والمسؤوليات والوظائف كلها في إدارة النفايات الصلبة  •
 .وضع آليات لتطبيق المراسيم المتعلقة بإدارة نفايات المستشفيات والمصانع كافة •
 
 
  

 التلوث عموماً ومصادره
  
 
ارة النفايات الصناعية والسامة، ولتطبيق دعم وزارة البيئة في وضع القوانين لإد •

، بغية تحسين ومراقبة الإجراءات " الخطة الوطنية للسلامة الكيميائية"مشروع 
المتبعة في استيراد النفايات الكيميائية، ونقلها، وتخزينها، وتصنيعها والتخلص 

 .منها
ارات الترخيص ولقر" ي المصانعفالدليل الوطني للتدقيق البيئي "إيجاد آلية لتطبيق  •

للمصانع، الذي وضعته وزارة البيئة، وتعزيز قدرات هذه الوزارة للقيام بخطوات 
  .المراقبة البيئية

 الصادر عن وزارة البيئة، الذي يُحدد ٢٠٠١ لعام ٨/١إيجاد آلية لتطبيق قرار  •
معايير بيئية للإنبعاثات الهوائية والمخلفات السائلة والصلبة، ووضع نظام عقوبات 

 .خالفات التي تحصل يكون بعيداً عن الضغوطات السياسيةللم
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تسريع الموافقة على الحوافز الإقتصادية المقترحة من قبل وزارة البيئة للمصانع  •
 .لمراعاة سلامة البيئة

 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ ٨٠٠٦وضع آلية لتطبيق مرسوم رقم  •
 المراكز الصحية ، الذي يُحدد أسس معالجة نفايات ومخلفات٢١/٦/٢٠٠٢

 . والمستشفيات في لبنان
 
  

   التصحر، وإزالة الأشجار وانجراف التربة
  
  
تقديم الدعم المادي والتقني لوزارة البيئة، لتطبيق وتطوير مشروع إعادة تحريج  •

 .مستدام يرتكز، في كافة مراحله، على المشاركة العامة
بشرية كافية ومؤهلة تفعيل دور وزارة الزراعة، عن طريق تزويدها بطاقة  •

  .لمراقبة النشاطات الإقتصادية والترفيهية والكوارث الطبيعية التي تتهدد الغابات
وضع آلية واضحة تُحدد مسؤوليات كل من وزارة البيئة، ووزارة الزراعة،  •

 .والبلديات المعنية، في مراقبة المحميات الطبيعية
  
 

  الكسارات
  
 
 . وجيهي للكسارات والمقالعالتسريع في إنجاز المخطط الت •
 . تفعيل الرقابة على الكسارات العاملة، إعطاء الصلاحيات اللازمة لوزارة البيئة •
إيجاد خطة فاعلة لتأمين مواد البناء، من خلال تنظيم الإستيراد وإعفاء المواد من  •

 .الرسوم والجمارك
  
 

  تلوث مياه الشواطئ البحرية
  
 
 .قترحة الأولوية المطلقةيلاء إنشاء محطات التكريرالمإ •
فرض إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي لكل محطة، للتأكد من مراعاتها الشروط  •

  .البيئية العامة
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وضع آلية واضحة لتطبيق مراقبة بيئية فعالة، من خلال إنشاء هذه المحطات  •
 .وتشغيلها

يجب  الذي يُحدد المواصفات التي ١/٨وضع آلية واضحة وفاعلة لتطبيق قانون  •
 .توافرها في المخلفات بعد معالجتها وقبل التخلص منها في البحر

 .القيام بحملات توعية حول أهمية معامل التكرير وحسناتها •
  
 

  النقل وتلوث العاصمة
  
 
وضع تشريعات وستراتيجيات لتنظيم قطاع النقل في لبنان، بهدف التقليل من تلوث  •

 .الهواء الناتج عنه
الذي يهدف إلى ) ٢٠٠١أيلول  (٣٤١ق بنود قانون دعم وزارة البيئة لتطبي •

التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل، وتشجيع استعمال الوقود الأقل 
  .تلويثاً

 .العمل على إيجاد حلول مستدامة  لأزمة سائقي سيارات الأجرة •
تقليص حجم حركة المرور في بعض الشوارع، عن طريق جعلها مخصصة  •

 .جات الهوائيةللمشاة والدرا
إعادة تنظيم قطاع النقل المشترك، بفرض مواعيد محددة تُشجيع استخدامه،  •

ت جديدة للنقل المشترك والتطبيق آوتشجيع استخدام الوقود السليم بيئياً، وإقامة منش
 .الحازم لنظام المعاينة الميكانيكية على حافلات النقل المشترك

 . بغية تخفيض الإنبعاثات الملوثةتأمين حوافز إقتصادية على قطاع النقل، •
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  في الأمن والدفاع
 
 

. إعادة النظر في الدفاع المشترك العربي غير الملغى ولكن غير المعمول بـه حاليـاً              
  .والتأكيد على أن المخاطر التي تُحدق بلبنان هي إسرائيل و الإرهاب

  
  قوى الأمن الداخلي

الأمن، لا الجيش، في القضايا الأمنية العادية       لا بد من التركيز على أهمية تدخل قوى         
  . وغير الاستثنائية،وذلك لاجتناب وقوع ضحايا بين الطرفين

  تعدد الأجهزة
  

نظراً لتعدد الأجهزة والعقلية الشخصانية الفردية السائدة في لبنان ، نقترح أن تنشأ في              
  :ة منفصلة عن وزارة الداخلية، تضم الأجهزة التاليوزارة أمنلبنان 

  قوى الأمن الداخلي •
  الأمن العام  •
  أمن الدولة •
  جهاز أمن المطار •
 

  عدد القوى الأمنية واستخدامها
  

غير أن هناك معايير دولية سائدة تستند إلى        . يُحدد عديد هذه القوى وفقاً لظروف البلد      
  . مواطن هناك رجل أمن٤٥٠ إلى ٢٥٠لكل : المعادلة التالية

  
  خدمة العلم

  
عناصر خدمة العلم في مجال حفظ الأمن الداخلي والـدفاع المـدني            يقتضي استعمال   

مـن عديـد     % ١٠والإطفائية، على أن لا تتعدى نسبة الخدمة في هذه القطاعـات            
  . تتعدى الثلاثة أشهرونحن نرى أن خدمة العلم يجب أن لا. الأجهزة

  
  القضاء العسكري

  
 فيهـا، بحيـث تنحـصر       يقتضي تقليص صلاحيات المحاكم العسكرية، وإعادة النظر      

صلاحياتها بالمخالفات والجرائم العسكرية البحت والمتعلقة فقط بمجال الخدمة ولـيس           
  .خارجها
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